كان كلامنا المتقدم في القول بحجية الإجماع المنقول، وقد أوردنا أن القول بحجيته يبتني على أمرين:
الأول: أن يكون حقيقة كلام ناقل الإجماع نقل كلام المعصوم في ضمن كلمات المجمعين بمعنى أنه واحد منهم.

والثاني: أن يكون حقيقة كلام ناقل الإجماع تستلزم كلام المعصوم، أو رأي المعصوم استلزاماً عادياً، يعني في العادة، فيكون خبر ناقل الإجماع حجة بناءً على وجود هذه الملازمة العادية، فإذاً نحن نرى حجية الإجماع المنقول بناءً على أحد أمرين:

أما الأمر الأول: وهو أن يكون ناقل الإجماع ينقل كلام المعصوم كأحد المجمعين، فالإمام واحد من المجمعين.

الثاني: وجود ملازمة بين هذا النقل وبين كلام المعصوم، ذاك صراحة وهذا وجود التلازم، هذا الفارق فقط، والماتن يناقش كلام الأمرين، بل تقدمت الإشارة أن الماتن لا يرتضي الأمر الأول، يعني أن يكون ناقل الإجماع ينقل كلام المعصوم في ضمن المجمعين، كواحد منهم، كأحدهم، ولذلك يقول: لدينا مناقشات متعددة على الأمر الأول، نريد أن نبطل الأمر الأول، ما نستطيع أن نقول إن ناقل الإجماع ينقل كلام المعصوم كأحد المجمعين، لماذا؟ واحد: هذا ناقل الإجماع متأخر عن الأئمة، هو واحد من العلماء، كيف اطلع على رأي المعصوم اطلاعاً حسياً ليكون كأحد رواة الأحاديث، إثبات ذلك يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل، فالقول بأن ناقل الإجماع ينقل كلام المعصوم ضمن المجمعين لا يثبت، لأنه ليس كواحد من الرواة، ما عنده طريق حسي...

إن قلت: يمكن أن ينقل كلام المعصوم بطريق ملحق بالحس كالتواتر مثلاً!

يقول: لو كان الأمر كذلك ما كان يحتاج إن ينقل الإجماع، يقول لنا هو بنفسه مباشرة، هذا الأمر منقول بالتواتر، التواتر عادة يفيد العلم، بعد لماذا ينقل لنا الطريق الأضعف مع إمكان نقله الطريق الأقوى؟ هذه مناقشة رقم اثنين.

المناقشة رقم ثلاثة: تقدم لدينا أنه إذا شككنا في حجية شيء فالأصل عدم حجيته، نحن الآن نقل لنا هذا العالم الكبير الإجماع وشككنا في أن نقله للإجماع ينقل قول المعصوم كواحد من المجمعين أم لا؟ ماذا يصير؟ الأصل عدم نقله لكلام المعصوم (عليه السلام) كواحد من المجمعين، هذا من ضمن القاعدة التي تقدمت عندنا، لأنه واحد، ليس هو معاصر للمعصوم، والقول بنقله لكلام المعصوم عن طريق قريب من الحس كالتواتر هذا أيضاً يحتاج إلى دليل وهو مستبعد، نعم نحتمل أنه اعتمد دليلاً، أحد الأدلة، يعني مايصير نقل الإجماع دون وجود أي دليل، احتمال وجود دليل هذا موجود، لكن احتمال اعتماده على دليل لا يرقى إلى مستوى الاعتماد عليه، فهو أشبه بالرواية المرسلة، يعني نحتمل أن ناقل الإجماع اعتمد على دليل ضعيف، هذا ما يفيدنا أيضاً، واضح؟ نعم، مع أنه نحتمل قوياً أن ناقل الإجماع اعتمد قاعدة اللطف، لأن قاعدة اللطف، هذا من القديم أنا ذاك اليوم، الشيخ ذكر، أحد المشايخ، قال هذا الشيخ لو أطلقناه هنا يريد به الشيخ الأنصاري أو الشيخ الطوسي؟ هو طبعاً في الأصول عادة الشيخ الأنصاري، لكن صاحب قاعدة اللطف هو الشيخ في العدة، الطوسي في العدة طبعاً، فقاعدة اللطف في كتابه العُدة، بضم العين، وذيك العِدة بمعنى الحسبة، ومعنى ذاك ما يمكن الاعتداد به كالسلاح....

فإذاً لما نقول نقل الإجماع فلان، بعد عصر الشيخ طبعاً، السيد المرتضى العلامة فلان فلان، فهؤلاء من المتأثرين بكلام الشيخ في العدة، ومعنى ذلك أن هذا الإجماع يفيدنا أو لا يفيدنا؟ لا يفيدنا، لأن هذا لا يرجع إلى خبر حسي يندرج تحت حجية خبر الواحد، لأن حجية خبر الواحد، لأن حجية خبر الواحد من الأخبار الحسية التي عن حس، أما هذا الذي ينقل لنا عن حدس كقاعدة اللطف، هذا ينقل كخبير، ونحن ناقشنا هذا الأمر فيما تقدم، وقلنا لابد من إعمال الاجتهاد، إذ هو خبير ونحن خبراء في المقام، نشاركه في الخبروية، فلابد من إعمال الخبروية التي لدينا، والاعتماد على ما عندنا، نعم، لذلك يقول: من خلال هذه المناقشات المتعددة بطل أو ضعف على الأقل، ضعف ضعفاً لا يمكن الاعتماد عليه، أن يكون الإجماع المنقول حقيقته نقل كلام المعصوم كواحد من المجمعين، هذا بالمناقشات صار ضعيفاً، صار ضعيفاً أو ما صار ضعيفاً؟ صار ضعيفاً، أيضاً يقول فيه شيء قاله بعض الأصوليين: بأن الإجماع المنقول عندنا احتمال أن يستند إلى السماع من المعصوم بالواسطة، وذلك إذا كان الناقل لهذا الإجماع ممن؟ من العلماء القدماء، يعني من الشيخ الطوسي والذي في زمانه، هذه نحتمل أنهم ماذا؟ سمعوا من بعض الرواة الذين ينقلون عن المعصومين (عليهم السلام) خبراً، ونقلوا الإجماع استناداً إلى تلك الرواية أو ذلك الخبر لقرب عصرهم من عصر المعصوم (عليه السلام)، يقول: هذا الاحتمال لا يسمن ولا يغني من جوع، كيف لا يسمن ولا يغني من جوع؟ يقول: لوضوح أن اعتمادهم على خبر، يمكن أن يكون هذا الخبر بنظرهم حجة، وبنظرنا غير حجة، فما نستفيد من ذلك، ولا يمكن التعويل على ذلك....

يقول: أما الأول، هذا نناقش المناقشات الأولى، تالي يجيئنا المناقشات الثانية...خلونا نرى نقرأ المناقشات أيضاً...

أما الأول، فهو بعيد عن ظاهر كلام أكثر نقلة الإجماع، ذكرناه هذا ناقشناه، لكن يقول مع ذلك راح نعمق المناقشة ونقوي الاستدلال على أن ناقل الإجماع المنقول لا ينقل كلام الإمام كواحد من المجمعين، لماذا؟ انتبه يقول: مع أنه لا مجال لحجيته، مع عدم كون ناقل الإجماع من أصحابنا، قليلاً طبعاً في العبارة ركاكة، لو مرتب ترتيب أحسن من هذا...بمعنى أنه كذا، العبارات قليلاً فيها من الضعف ما لا يخفى على اللبيت الفطن، يعني كان بإمكان نرتب ننسق الكلمات بنحو نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، فيصير التنسيق جميل والمطالب واضحة، الذي أنا ذكرته لكم في الشرح هو المعتمد، وهو حقيقة ما كان الماتن يريد أن يقوله، لكن العبارة فيها قصور....

مع أنه لا مجال لحس.......يقول: الأول أن ناقل الإجماع لا يمكن أن يكون ناقلاً لكلام المعصوم، لماذا؟ لأنه هو غير معاصر للمعصوم، العبارة واضحة ليس فيها لا لف ولا دوران، مع أنه لا مجال لحجيته، مع عدم كون ناقل الإجماع من أصحاب الأئمة، لعدم اطلاعه على آرائهم من السؤال ونحوه بالطرق الحسية، كما يبعد اطلاع ناقل الإجماع على كلام المعصوم عبر طريق يلحق بالحس، كالتواتر، يعني حدس لكن قريب من الحس، الموجب للعلم لكل أحد، لماذا يبعد؟ لأنه إذا كان عنده شيء قوي كان يذكره بعد ما يحتاج يقول إجماع، يقول هذه القضية متواترة، لذلك يقول: وإلا لكان ذكره، أي للتواتر، في مقام الاستدلال أولى من ذكره للإجماع، وأصرح في بيان الحجة، واضح لنا الفكرة؟ هذا اثنين.
ثلاثة: ويكفي في عدم قبول نقل الإجماع الشك في ذلك، يعني ما قلنا عبارته (مع أنه) نقول ثالث، يكفي في عدم قبول نقل الإجماع الشك في ذلك، لأنه نشك أنه ينقل فعلاً كلام المعصوم ضمن المجمعين أم لا؟ حقيقة نقل ناقل الإجماع إنما ينقل كلام هؤلاء العلماء فقط ليس إلا، بعد عدم ظهور كلام الناقل في ذلك، لأن نحن ناقشنا قلنا يظهر أو ما يظهر، فيما تقدم، وأثبت الماتن أنه لا يظهر، إذ لو سلم ظهوره في نقل قول الإمام (عليه السلام) فلاظهور له في اعتماده على الحدس الملحق بالحس، لماذا؟ لاحتمالنا أنه اعتمد على خبر عنده تام، وعندنا غير تام، فيكون بمنزلة رواية مرسلة ليست بحجة علينا وعندنا، هذا ثلاثة.

أربعة: نستظهر بل نقطع ابتناء ناقل الإجماع على قاعدة اللطف، استناداً وتأثراً بكلام الشيخ الطوسي في العدة، نحتمل أو ما نحتمل؟ نعم، لقاعدة اللطف، أو لغيرها مما تقدم، ومثل ذلك خارج عن عموم أدلة حجية خبر الثقة في الأحكام،لأن الحجية في الخبر، في الروايات ماذا؟ حسية، لاختصاصها بالإخبار الحسي، عن حس أو حدس قريب جداً من الحس، وقبول الخبر عن حدس إنما هو في باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ونحن أهل خبرة، هو مجتهد ونحن مجتهدين مثله، فنحتاج أن نعمل الخبرة لدينا، وقد نصل إلى ما وصل إليه، وقد نخالفه في الرأي، ولذلك يقول: ولا يصح من المجتهد، بل يجب عليه إعمال العدة، السلاح الذي لديه، وهو سلاح الاجتهاد للوصول إلى النتيجة بنفسه، ومما ذكرنا يظهر حال ما أفاده بعض الأصوليين من أن الإجماع حجة، لماذا؟ إذا كان القدماء هم الذين ينقلون هذا الإجماع لكونهم يستندون إلى السماع من المعصوم بالواسطة، هؤلاء الشيخ الطوسي ونظراء الشيخ قريبون من الأئمة (عليهم السلام)، بينهم وسائط ماذا؟ ثلاث أو أربع وسائط، أو واسطتين، فما يحتاجون أكثر من كذا....

إذ لو فرض حصول الاحتمال المذكور فلا مجال للتـ....

.....

السفراء الأربعة كلهم عن واسطة واحدة، لذلك تلاحظ نحن نلاحظ السن، أن الواحد في السابق كان يعيش مثلاً تسعين سنة أو خمسة وتسعين سنة، فممكن أنه اثنين يصيرون قريبين يعني، ثلاث وسائط يعني، في بعض الأخبار ممكن تتأتى عبر واسطتين أو ثلاث...

الآن نذهب إلى مناقشة الرأي الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون الإجماع حجية باعتبار وجود ملازمة بين أقوال المجمعين ورأي المعصوم (عليه السلام)....

هذا أيضاً لا يتم، لماذا لا نستطيع أن نجزم بوجود هذه الملازمة، لماذا؟ ناقشنا هذا أيضاً فيما تقدم، يقول: وعرفنا أن كلام ناقل الإجماع ما يظهر في أنه ينقل كلام المعصوم ضمن أحد المجمعين، وإنما الذي يظهر ظهوراً معتبراً أنه ينقل آراء فلان وفلان وفلان وفلان، صح؟ أيضاً، وقلنا لابد أن يكون الإجماع لجميع العصور، قلنا هذه النقطة أو ما قلناها؟ وقلنا أيضاً من الصعب المستصعب والبعيد غير المقرب، مستصعب ومقرب، فقط ضع (غير) غير المقرب، امتناع اطلاع ناقل الإجماع على وجود، على آراء كل العلماء، يمتنع، لأنه قلنا ماذا؟ عندما يدرس هذا في حاضرة علمية يسافر إلى بلده، وتنقطع أخباره وقد لا يكون له آثار، فمن أين لنا الاطلاع على رأيه؟ في زماننا هذا من الصعب، فكيف في تلك الأزمنة الغابرة؟ فإذاً لا نستطيع أن نقول بوجود ملازمة بين أقوال المجمعين وقول المعصوم (عليه السلام)، واضحة لنا الفكرة؟
ولذلك يقول: وأما الثاني فلا مجال لإحرازه بعدما عرفت من أن كلام ناقل الإجماع وإن كان ظاهراً بدواً في إرادة النقل عن جميع العلماء وفي جميع العصور، لكن قلنا هذا يتم أو لا يتم؟ ناقشنا تماميته، قلنا ما يتمكن أحد، حتى في هذا العصر ما يتمكن، فضلاً عن تلكم العصور، وهو لو تم يلازم قول المعصوم في العادة، إلا أنه بعد العلم بامتناع الاطلاع على أقوال العلماء بطريقة حسية، لابد من حمله على إرادة نقل كلام بعض العلماء، بعض العلماء...

إن قلت: لا، ينقل الجميع، لكن الطريقة حدسة، نقول: رجعنا إلى المربع الأول، الطريقة الحدسية هذه لا تستلزم قول الإمام، حتى تكون دليلاً على ما نريد أن نثبته، حجة، ما ندري، بما أنها لا تستلزم قول الإمام، حدس، فما يدخل كصغرى لحجية خبر الواحد، من أين نطبق عليه الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد؟ وقد قلنا: إن الأدلة دالة على ماذا؟ عن الإخبارات الحسية أو القريبة جداً من الحس....

هنا كلام للمحقق النائيني، وهو مسك الختام، خلاصة هذا الكلام للمحقق النائيني، انظروا ماذا يقول! يقول: يا أحباءنا، لابد من التفريق والإلتفات الدقيق إلى أن ناقل الإجماع يصنفون إلى صنفين: 

صنف كلامه في غاية الاعتبار والمتانة، وينبغي الركون إليه والاعتماد عليه، لماذا؟ لوجود ما يصح أن يكون مستنداً، مثل ماذا؟ بعض الأشخاص من العلماء، هؤلاء ينقلون الإجماع، لكن لو فتشنا عن كلامهم،هم ينقلون فتاوى العلماء القدماء، التي هي ماذا؟ مضامين لروايات الأئمة (عليهم السلام)، فهذا النمط من النقل للعلماء، لابد من الاعتماد عليه، ولابد من الأخذ به، لعلمنا أن هؤلاء ينقلون فتاوى علماء معاصرين للأئمة هي مضامين روايات لهم، للأئمة (عليهم السلام)، فلذلك لابد من الأخذ بهكذا إجماعات، نعم، بشرط: أن لا يكون عند نقل هذا العالم للإجماع توجد قاعدة، أو رواية، أما إذا وجدت القاعدة أو الرواية،نحتمل أن هذا العالم استند إليها فيكون الإجماع مدركياً، فلا يعتد به ولا يؤخذ به، أما إذا نقل الإجماع المجرد، وهو من العلماء ذوي المكانة والشأن، والذين عرفوا بالتحقيق والتدقيق والنظر الأنيق، العميق نعم أحسن من الأنيق، لكن هم الأنيق يعني عميق، حلو يعني....

...

بخلاف غير هؤلاء الذين بعد يتقدمونا، نحن عندنا طبقة خاصة من العلماء، نعرف لحن خطابهم، وطريقة استدلالهم، وكنه حقيقة كلامهم، نعم، ولذلك إذا نقل أحد هؤلاء الإجماع، نستند إليه مطمئنين، ونرتاح إليه موافقين، من هؤلاء؟ يقول: كالشهيد الأول والمحقق صاحب الشرائع والعلامة الحلي،هؤلاء لهم نكهة خاصة وذوق دقيق ونفس معتمد، ما شاء الله تبارك وتعالى، فإذا نقلوا الإجماع، لاينبغي أن تدغدغ مشكلاً، أو تستفسر راداً، بل عليك الاطمئنان والأخذ لمعرفتنا لسعة الفقاهة وعمق الإطلاع وطول الباع، والاعتماد على فتاوى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) الذي ينقلون مضمون رواياتهم، رأيت كيف؟  ولكن بشرط ما يقول لك: لا رواية ضعيفة في المقام ولا قاعدة، حتى تحتمل أن هؤلاء استندوا إليها، فتقول: لا، القضية ترى ترجع إلى القاعدة أو الرواية فيكون الإجماع مدركياً، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ ومن خص؟ ثلاثة أو أربعة من العلماء، الشهيد الأول، والمحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة ابن أخته، هؤلاء يعني ما شاء الله تبارك الله، طيب والذي تقدمهم الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى، يقول: أولئك يعتمدون قواعد، فنعرف نفسهم، فاعتماد مثلاً بعض القواعد، فينقل الاجماع اعتماداً على القاعدة، أما هذا لا، عنده دقة، لا ينقل الإجماع إلا لكونه قد استند إلى فتاوى من القدماء التي هي مضامين روايات الأئمة (عليهم السلام).

الماتن يقول: كلام المحقق النائيني فيه شمة من الصحة، حدس يعني، لعله معتمد لديه، عند المحقق النائيني، لكن عندنا نحن حدسه يغنينا عن حدسنا؟ كلا، لماذا؟ يقول انظر المناقشة في كلام المحقق النائيني: 

لو افترضنا أن هؤلاء نقلوا اتفاق العلماء على الرأي المذكور، هذا ما يستلزم وجود دليل معتبر، لاحتمالنا أن هؤلاء اتفقوا على رأي لوجود رواية غير معتبرة، أو دليل غير تام، أو أصل عملي معارض، نحتمل أو ما نحتمل؟ نحتمل، واش قد تصير مسائل من هذا القبيل، تصير الشهرة فيها كالنار على المنار، لكن عندما يدقق فيها، ترون استناداً إلى بعض الروايات التي هي غير دالة، يعني استفيد منها الحرمة والحال أنها دالة على الكراهة مثلاً، كما في روايات النزح التي مرت عليكم في الفقه، إذا وقع فيه كذا ينزح كذا من الدلاء، وإذا وقع فيه كذا ينزح كذا من الدلاء، فهذه الروايات بلسانها دالة على ماذا؟ الاستحباب، لعلمنا بأدلة قطعية على أن البئر إذا كان له مادة لا ينجس، ولكن مع ذلك القدماء ومن هم واحد، المحقق، وغير المحقق، أفتوا بالنجاسة، هل نستطيع أن نقول في زماننا، هذا استناده إلى، صحيح روايات لكن فهمها ماذا؟ بفهم لا يستقيم، لا يصمد أمام المناقشة العلمية، نعم يقول: نحن نسلم أن كلام المحقق النائيني صحيح في الجملة، يعني هؤلاء الذين ذكرهم كلامهم دقيق عميق، لكن الدقة والعمق لا يكشف عن دليل معتبر لدينا، دليل معتبر عندهم لديهم، وكم فارق  بين قوة الدليل ومتانته لدينا ولديهم، كما ذكرنا، فلا يكون ذلك حجة عندنا....
اثنين: أنت جايب لي العلامة وخال العلامة المحقق، والشهيد الأول، ياحبيبنا يا نائيني، كم الزمن الفارق بين هؤلاء وبين أصحاب الأئمة؟ كم الزمن؟ فارق يمكن يحتاج إلى أربع خمس وسائط، فهؤلاء ينقلون بطريق حسي أو حدسي؟ على كل، فإذاً القول بأن نقل هذا النمط وهذا الصنف من العلماء يوجب العلم بقول الإمام المعصوم في العادة محل منع ورد ولا يمكن القبول به، نعم، لا ينبغي التشدد، إذ نحن نطمئن بحجية القول من وجود قرائن، القرائن التي لدينا تشكل، يعني مجموع الرواية الغير المعتبرة، والأصل العملي والقاعدة الفقهية وبعض القرائن والإجماع هذا، مجموعة نضعها على بعض وتصير إذا نظرنا إليها ما شاء الله، إذا نظرنا إلى كل واحد على حدة، نرى ماذا؟ نرى الدليل ضعيفاً، لكن إذا يتقوى بعض الأدلة ببعضها الآخر، فيصبح دليلاً على ذلك الحكم، وتلك المسألة، وذلك الرأي، لماذا لا؟ قد يكون، نعم، فيعني إذا كان هذا الذي يريد أن يقوله، هذا الذي يمكن أن يقال في أن الإجماع إذا أفادنا ذلك يعني ضممنا له بعض القرائن ما صار الإجماع هو حجة بحد ذاته، لاندراجه تحت حجية خبر الواحد، وإنما ضممنا له ضمائم، ووضعنا عليه تتمات، ومن الضمائم والتتمات تقوى لنا الدليل الدال على المسألة، واضح...

ثم إن بعض الأعاظم ذكر أن إجماع الأصحاب يكشف عن دليل معتبر عنده خفي علينا، إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو قاعدة، أو دليل، يعني دليل يمكن يصير قوي لديهم لكن نحن عندنا ضعيف على مبانينا، كرواية مثلاً، وإلا احتملنا أن هؤلاء استندوا إليه، يعني استندوا إلى القاعدة أو إلى الدليل غير المعتبر، وحينئذٍ فلو افترضنا كون ناقل الإجماع مثل الشهيد والمحقق والعلامة، يتعين اعتبار حكايتهم للإجماع، لأنهم يحكون نفس الفتاوى بلسان الإجماع، ونقلهم كاشف عن الدليل المعتبر مع عدم وجود الأصل أو القاعدة في البين، الذي قلنا، حتى لا يكون الإجماع مدركياً،  بخلاف ما لو كان الحاكي من المتقدمين عليهم، على هؤلاء الجهابذة، لماذا؟ كالشيخ الطوسي والمفيد، لأن الغالب ابتناء حكاية أولئك الإجماع على وجود أصل أو قاعدة بنظرهم، لا على حكاية نفس الفتاوى، أقول: يعني يريد يناقش المحقق النائيني، الاتفاق منهم على الفتوى لا يستلزم وجود دليل معتبر واقعاً على تلك الفتوى، إذ كما أمكن خطؤهم في الاستناد إلى الأصل أو القاعدة أو الدليل الموجود في المسألة، يمكن خطأ هؤلاء في الأدلة التي اعتمدوها وخفيت علينا، نعم الكلام أن هؤلاء معتمد عندهم هذا الرأي على حسب مبانيهم، ولكن على حسب مبانينا الأمر ليس كذلك، نعم هو يكشف عن وجود دليل معتبر عندهم، كما تكشف فتوى العدل الواحد عن وجود دليل معتبر عنده، وذلك لا يكفي في الحجية كما لا يخفى، مع أن قول المحقق النائيني أن الفارق في الحاكي بين المحقق والشيخ الطوسي لو تم، لا ينفع بعدما عرفت من امتناع اطلاع الحاكي على فتاوى الكل، المحقق ما عنده اطلاع حسي، حدسي، ولابد من توجيه حكايته بما تقدم، المانع من الاعتماد عليه، لأنه يصير كونه من أهل الخبرة، ونحن نشاركه في هذه الخبروية، فالإنصاف أنه لا مجال لحجية الإجماع المنقول بنفسه، لا بالطريق الأول ولا بالطريق الثاني، نعم إذا انضمت القرائن ووجدت بعض الروايات الضعيفة والأصل العملي أو القاعدة الفقهية، قد يكون المجموع من حيث المجموع، فيه كلام للسيد الشهيد الصدر (يرحمه الله) جميل، يعني يثبت حجية الإجماع بحساب الاحتمالات هذا لا بأس به أيضاً....

نعم قد تشهد القرائن في بعض المقامات بمطابقته للحكم الواقعي أو للدليل المعتبر، وهذا يختلف باختلاف نقل الإجماع والمسائل المنقول فيها، والمجتهدين الذين يرجعون للنقل، كما قد يحصل العلم بالحكم من ذهاب المشهور، أو تسالم  جماعة قليلة عليه، وهذا لا ضابطة له، نقول مثلاً طبق هذه الضابطة، هذا أمر يرجع إلى الذوق الفقهي، يختلف من فقيه إلى آخر، فقد بعض الأمور توجب العلم لدى فقيه، لكنها لدى فقيه آخر لاتوجبه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

